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المداخلة الأولى: أهمية تعيين نقاط اتصال للمساواة بين الجنسين في إطار معاهدة تجارة الأسلحة
مقدمة إلى الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعال للمعاهدة
شكرًا سيدي الميسّر.
لقد أثبتت التجارب الميدانية أن تجارة الأسلحة غير المسؤولة تساهم بشكل مباشر في تغذية العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما ضد النساء والفتيات، في سياقات النزاعات المسلحة والمجتمعات المتأثرة بانعدام الأمن. ففي العديد من البلدان، يواجه المدنيون، وخاصة النساء، مستويات مروعة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، تفاقمت بفعل التدفق غير المنضبط للأسلحة إلى الجماعات المسلحة والجهات غير الحكومية والأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان.
وتبرز الحالة في السودان كمثال صارخ على هذا الواقع، حيث أدى نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع إلى استمرار النزاع المسلح في مختلف أنحاء البلاد منذ أبريل 2023، وأسهم ذلك في تصاعد مقلق لحالات الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ما أدى إلى مآسٍ إنسانية بالغة، بما في ذلك حالات انتحار مرتبطة بالوصم الاجتماعي والخوف من العار.
إن هذه الانتهاكات تؤكد أهمية التنفيذ الفعّال لأحكام المادة 7، الفقرة 4 من معاهدة تجارة الأسلحة، والمتعلقة بضرورة تقييم مخاطر استخدام الأسلحة في ارتكاب أعمال عنف قائم على النوع الاجتماعي. إن التقييم الدقيق لهذه المخاطر هو خطوة أساسية في منع عمليات نقل الأسلحة التي قد تُسهم في تفاقم هذه الانتهاكات أو تيسير ارتكابها.
وفي هذا الإطار، تعرب مؤسسة ماعت عن دعمها الكامل لمقترحات عدد من الدول الأطراف بشأن تعيين جهات تنسيق أو نقاط اتصال وطنية معنية بالمساواة بين الجنسين ضمن آلية تنفيذ المعاهدة. ونقترح أن تضطلع هذه النقاط بالمهام التالية:
1. دمج المنظور الجنساني بفعالية في سياسات تقييم مخاطر نقل الأسلحة، بما يتماشى مع المادة 7(4).
2. تقديم التوجيه وبناء القدرات للمسؤولين الحكوميين، ولا سيما العاملين في سلطات الترخيص، لضمان فهم شامل للعنف القائم على النوع الاجتماعي وآثاره في سياق تجارة الأسلحة.
3. دعم جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بانتشار الأسلحة وأثرها على النساء والفتيات، مع تعزيز استخدام هذه البيانات في صنع السياسات.
4. تطوير أدوات ومبادئ توجيهية تساعد الدول الأطراف على إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في تقييماتها المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة.
5. تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في عمليات صنع القرار المتعلقة بالمعاهدة، بما في ذلك ضمن الآليات الوطنية والدولية المعنية.
كما نرى أن نقاط الاتصال هذه يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا كمنصات لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتشكيل حلقة وصل بين السلطات الوطنية، والهيئات الأممية، والمجتمع المدني، والمنظمات النسوية، بما يسهم في تعزيز فعالية المعاهدة في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ختامًا، فإن الالتزام بإدماج منظور النوع الاجتماعي في معاهدة تجارة الأسلحة ليس فقط استحقاقًا قانونيًا، بل ضرورة إنسانية تفرضها الوقائع الميدانية والتزاماتنا الأخلاقية تجاه حماية المدنيين في سياقات النزاع.
شكرًا لكم.
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